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352121 ‐ هل يثبت الناح بشهادة الاستفاضة أو التسامع؟

السؤال

عندنا ف الشام هناك أناس يقيمون خارج حدود الدولة، وإذا تزوج أحدهم لا يستطيع أن يثبت زواجه إلا عند القاض، فيوكل

أحد المحامين بذلك، ولن القاض يطلب شهودا عل الزواج، يذهب إل القاض شاهدان يعلمانه بحقيقة الزواج، ولنهما لم

يشهدا واقعة الزواج، ولن هما متأكدين من صحة الزواج، فهل يجوز لهما أن يشهدا أمام القاض؛لأن القاض يستحلفهما هل

كانا موجودين ف واقعة الزواج، ويحلفان عل ذلك؟ وما حم هذه الشهادة؟

ملخص الإجابة

الشهادة بالتسامع، أو الاستفاضة، لإثبات الزوجية: شهادة معتبرة. لن لا يجوز أن يقول الشاهد إنه حضر عقد الناح، فهذه

نه أن يثبته فبلده، فيم اح فن من إثبات النشهادة السماع والرؤية المباشرة، وليس التسامع أو الاستفاضة. ومن لم يتم

بلد مجاور يتف فيه القاض بشهادة الاستفاضة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الشهادة عل ثبوت الناح بالاستفاضة أو التسامع

تجوز الشهادة عل إثبات الناح بالاستفاضة، بأن يون الشاهد سمع عددا من الناس يقولون إن فلانا زوج لفلانة، أو استفاض

ذلك ف البلد حت استقر ف قلبه معرفته.

لن لا يجوز أن يقول الشاهد: إنه حضر عقد الناح إلا إذا كان قد حضر بالفعل، وإلا كان كاذبا مقترفا لشهادة الزور.

قال ف "شرح منته الإرادات" (3/ 579): "(و) الثان: (سماع بالاستفاضة) بأن يشتهر المشهود به بين الناس، فيتسامعون به

بإخبار بعضهم بعضا.

ولا تسمع شهادة بالاستفاضة إلا (فيما يتعذر علمه غالبا بدونها) ‐ أي الاستفاضة ‐؛ (كنسبٍ)، إجماعا؛ وإلا لاستحالت معرفته

به، إذ لا سبيل إل معرفته قطعا بغير ذلك، ولا تمن الشهادة فيه، وكولادة، (وموتٍ، وملْكٍ مطلق)، إذ الولادة قد لا يباشرها إلا

المرأة الواحدة، والموت قد لا يباشره إلا الواحد والاثنان ممن يحضره ويتول غسله وتفينه، والملك قد يتقادم سببه؛ فتوقُّف

الشهادة ف ذلك عل المباشرة يؤدي إل العسر خصوصا مع طول الزمن...
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(و) كـ (ناح)، عقدا ودواما، (وخلع وطلاقٍ)، نصا فيهما [أي: نص عليهما الإمام أحمد] ; لأنه مما يشيع ويشتهر غالبا،

والحاجة داعية إليه...

(ولا) يجوز لأحد أن (يشهد باستفاضة إلا) إن سمع ما يشهد به، (عن عدد يقع بهم) ‐أي: بخبرهم ‐ (العلم)، لأن لفظ الاستفاضة

مأخوذ من فيض الماء، لثرته، قال ف شرحه: ويون ذلك العدد عدد التواتر ; لأنها شهادة؛ فلا يجوز أن يشهد بها من غير

.ولا تقف ما ليس لك به علم [الإسراء: 36] " انته :علم، لقوله تعال

والفقهاء متفقون عل صحة شهادة الاستفاضة أو التسامع.

قال ابن قدامة رحمه اله: "(وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته ف قلبه، شهد به، كالشهادة عل النسب والولادة).

هذا النوع الثان من السماع، وهو ما يعلمه بالاستفاضة. وأجمع أهل العلم عل صحة الشهادة بها ف النسب والولادة...

ما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة

واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة، غير النسب والولادة، فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء؛ الناح، والملك

المطلق، والوقف، ومصرفه، والموت، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل. وبهذا قال أبو سعيد الإصطخري، وبعض أصحاب

...الشافع

وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا ف الناح، والموت...

وقال أحمد، ف رواية المروذي: اشهد أن دار بختان لبختان، وإن لم يشهدك...

إذا ثبت هذا، فلام أحمد والخرق، يقتض أن لا يشهد بالاستفاضة حت تثر به الأخبار، ويسمعه من عدد كثير يحصل به

العلم؛ لقول الخرق: فيما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته ف القلب. يعن حصل العلم به.

وذكر القاض، ف " المجرد " أنه يف أن يسمع من اثنين عدلين، ويسن قلبه إل خبرهما؛ لأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وهذا قول المتأخرين من أصحاب الشافع. والقول الأول هو الذي يقتضيه لفظ الاستفاضة، فإنها مأخوذة من فيض الماء؛

.(141 /10) "ثرته" "المغنل

وف "الموسوعة الفقهية" (4/ 46): " الأمور الت تثبت بها الشهادة بالتسامع:

وقد اختلفت أقوال الفقهاء ف ذلك، لنهم يتفقون ف جوازها: ف الموت، والناح، والنسب.

وعد ابن عابدين من الحنفية عشرة أمور تجوز فيها الشهادة بالاستفاضة.
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وف مغن المحتاج للشافعية أكثر من عشرة، ومثلها عند الحنابلة.

وقد توسع المالية ف ذلك، فعدوا أشياء كثيرة تثبت بالسماع الفاش، كالملك، والوقف، وعزل القاض، والجرح، والتعديل،

.فر، والإسلام، والسفه، والرشد، والهيئة، والصدقة، والولادة، والحرابة وغير ذلك" انتهوال

والحاصل:

أن الشهادة بالتسامع، أو الاستفاضة، لإثبات الزوجية: شهادة معتبرة. لن لا يجوز أن يقول الشاهد إنه حضر عقد الناح، فهذه

نه أن يثبته فبلده، فيم اح فن من إثبات النشهادة السماع والرؤية المباشرة، وليس التسامع أو الاستفاضة. ومن لم يتم

بلد مجاور يتف فيه القاض بشهادة الاستفاضة.

واله أعلم.


